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  صاحب الجلالة الملك محمد السادس

  رئيس الس الأعلى للسلطة القضائية 
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مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ألقاه 

 2009غشت  20ذكرى ثورة الملك والشعب بمناسبة 

  

هما كانت وجاهة الأهداف الاستراتيجية، التي م"
يمتد إنجازها على المدى البعيد، فلا ينبغي أن تحجب 
عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، 

. وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح
ة العدل، للشروع في لذا، نوجه الحكومة، وخاصة وزار

  :تفعيله، في ستة مجالات، ذات أسبقية

.(..)  

تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، : رابعا
مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة 
وموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب 

، تجسيدا لرعايتنا الدائمة لأسرة (..) الاجتماعي
  ."القضاء
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  نص الوثيقة

المواطن  بحق، نادي قضاة المغرب"إيمانا منا، نحن أعضاء 
المغربي، فردا كان أو جماعة، في عدالة فَعالة ؛ ناجعة، 

  .ومستقلة، وقوية، ومواطنة

واستحضارا منا لمسيرة المملكة المغربية نحو ترسيخ  
الفعل الديمقراطي الحداثي، وما يتطلبه من إيلاءِ السلطة 
القضائية المكانةَ اللائقة بها كونياً ودستورياً، كفاعلٍ رئيس، 
لا غنى عنه، في التكريس الفعلي لقواعد الديمقراطية وحراسة 

  . قيمها ومبادئها

لقضاء المغربي، قد غُيب، سياسيا واقتناعا منا، بأن ا
واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، طيلة العقود الماضية، عن 
لعب دوره المحوري والطبيعي في مسار بناء اتمع الديمقراطي 

  . وسيادة القانونالعدل، والمساواة، : قيم على  المؤسس  الحداثي 

الذي ينشده ووعيا منا، بأن التقدم التنموي الشامل 
والمعول عليه لنقل بلادنا إلى مصاف الأمم تمع المغربي، ا

  . قوي، ومستقل، ونزيه: المتقدمة، لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء
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التنزيل   وتجاوبا منا مع مطالب اتمع المغربي، الرامية إلى
الحقيقي والفعلي لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، المقرر في 

  .من الدستور 107الفصل 

وإدراكا منا، بأن التنزيل الحقيقي والفعلي لهذا المبدأ، لن 
وذلك من خلال تحصين  إلا بتقوية السلطة القضائية، يتأتى 

  .اقتصاديا واجتماعيا الممثلين لها

نادي قضاة "وبناء على قرار المكتب التنفيذي لجمعية 
، 2019- 05- 17بلاغه المؤرخ في  بمقتضى  عنه  والمعبر ،"المغرب

جميع قضاة المملكة إلى لقاء عام صبيحة  بدعوةوالقاضي 
، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 2019يونيو  29يوم السبت 

بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وذلك قصد مدارسة واقتراح 
جملة من التدابير الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق 

مناص منها لتدعيم الاقتصادية والاجتماعية التي لا 
ما ووجهت بعد تقلالية السلطة القضائية وتحصينها،اس

 التماطل والتجاهلب محاولاته الرامية إلى الحوار والتفاوض بشأنها
مع عقد دورة للمجلس الوطني مساء نفس اليوم  غير المفهوم،

زمنيا وفق أولويات الأشكال الاحتجاجية وبرمجتها  تلكلترتيب 
والمبادئ المعترف بها مجمل القيم  محددة، بناء على ما تتيحه
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لممثلي السلطة القضائية وحماة العدالة على المستويين 
الإقليمي والدولي، وذلك بمقتضى العديد من المعاهدات 

  .والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة

الرأي  من أجله، وبمناسبة هذا اللقاء ؛ ارتأينا أن نتوجه إلى 
 قصد توضيح وبيانوالوطني، بهذه الوثيقة  العام القضائي

التدابير المشار إليها آنفا، والتي وسمناها  ومضمون مرجعيات
وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي : "بـ

  :النحو التالي وذلك على . "لاستقلالية السلطة القضائية
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  أولا

مرجعيات المطالبة بالتحصين الاقتصادي 
 القضائيةوالاجتماعي لاستقلالية السلطة 

I - المرجعية الفلسفية 

 "نادي قضاة المغرب"ترتد المرجعية الفلسفية لمطلب 
والاجتماعي للقضاة، أساسا،  التحصين الاقتصادي  إلى  الرامي 

أن موقع القضاء داخل النسق السياسي : إلى فكرة مفادها
المعاصر، وإن كان جزء من مكونات الدولة، فهو ليس من 

ية الوظيفية، وإنما هو سلطة من جملة تابعيها من الناح
  . سلطها، وركيزة من أهم ركائزها

حقيقة هذا الموقع من ترتيب السلطة  ولا أدل على
منذ وضع  وجعلها،، السلطتين الأُخريتينضمن القضائية 

التي نادى بها المفكر " فصل السلط"اللمسات الأولى لفكرة 
: وتسبقها على التوالي ،في المرتبة الثالثة، الشهير مونتيسكيو

، حقيقة هذا الترتيبأن  ذلك.السلطتين التشريعية والتنفيذية
تضطلع به السلطة القضائية من دور ما  تنطوي، أساسا، على

فالسلطة التنفيذية، هي  رقابي سيادي اتجاه باقي السلطات ؛
الجهة المسؤولة عن تسيير الشؤون العامة للدولة، بينما تتحدد 
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، إما التنفيذيةالتشريعية في رقابة عمل السلطة وظيفة السلطة 
وضع قوانين مؤطرة لعملها، وإما بصفة من خلال بصفة قبلية 

في حين، تتمثل وظيفة  .مساءلتها في البرلمان طريق  بعدية عن 
، إن على السلطة القضائية في ضبط ورقابة السلطتين معا

ة المستوى القبلي أو البعدي، بما يكفل ضمان حقوق الدول
 ويقيها من شائبة عليهما، ويؤمن مؤسساتها من العبث،

، فضلا عن إقامة العدل بين كل مكوناتها، "اللامشروعية"
أفرادا أو جماعات، ولو كانت الدولة نفسها طرفا في 

وكل ذلك في إطار القانون المحدد لعملها،  الخصومة أمامها،
والذي تسنه السلطة التشريعية، ووفق مبدأ فصل السلط 

  .تعاونهاو

وقد أوضح جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة 
جانبا من هذا الدور  السنوات التشريعية، لإحدى  افتتاحه

السلطة القضائية، بقدر ما هي   نؤكد أن": الرقابي بقوله إننا
مستقلة عن الجهازين؛ التشريعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من 

دستور المملكة، مؤتمن على سمو  فالقضاء .ةسلطة الدول
1"وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزامات المواطنة

. 
                                                           

الخطاب الملكي السامي المقدم بمناسبة افتتاح السنة التشريعية  - 1
  .2010أكتوبر  09الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، بتاريخ 
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: مؤكدا على جانب آخر من ذات الدور في مناسبة مغايرة، بقوله
في صيانة حرمة  للقضاء ما نؤكد على الدور الحاسمك"

والبت في �ة الانتخاب  ،ومحاربة الفساد بكل أنواعه ،الاقتراع
."هفي كل مراحل

2  

توضيحٍ لهذا الدور السيادي، هو ما عبر عنه  ولعل مجمل
القول الملكي السامي عند افتتاح إحدى دورات الس الأعلى 

لهو القادر وحده على رفع هذا "إن القضاء : للقضاء، بقوله
مواصلا ومعززا رسالته التقليدية المتمثلة في السهر على  ،التحدي

مستجيبا في  ،ضمان النظام العام وتأمين السلم الاجتماعي
 نفس الوقت لمتطلبات جديدة تتمثل في ضرورة حرص

التفعيل والتجسيد الملموسين لمفهوم ومضمون بناء   على  القضاء
ودولة الحق بضمان سيادة القانون ومساواة  ،الديمقراطية

3"حوالالجميع أمامه في جميع الظروف والأ
.  

فكرة استقلالية السلطة  وتفعيلا لذات الدور، انبثقت
للمهام  القضائية التي تعد الخَصيصة اللازمة والمميزة

                                                           

الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، الخطاب السامي الموجه إلى  - 2
  .2007غشت  20بتاريخ 

الخطاب الملكي السامي المقدم بمناسبة افتتاح دورة الس الأعلى  - 3
  .2012للقضاء، بتاريخ فاتح مارس سنة 
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القضائية عن غيرها من المهام والوظائف، إذ هي الوظيفة 
الاستقلالية، : الوحيدة التي تلزم القائمين عليها بأقصى درجات

والنزاهة، والحياد، لكي يستقيم النظام العام داخل اتمع 
ية، والتربو السياسية، والاقتصادية،: بمختلف مناحيه

القضاء "؛ وذلك عبر سلطة  خـإل.. والثقافية، والاجتماعية
الذي لا يمكن للقضاة أن يضطلعوا، في " المستقل والقوي

إطاره، بأدوارهم الضبطية والرقابية إلا إذا كانوا مستقلين 
في قضائهم ومقرراتهم، سواء عن السلطتين التشريعية 

تأثير الأخرى، الخارجية والتنفيذية أو عما دونهما من عوامل ال
  .والداخلية منها

ولا يكفي لتنزيل فكرة الاستقلالية، أن يتم تكريسها 
عليها في الوثيقة الدستورية فحسب، وإنما يتعين  والنص 

تعضيد ذلك بما يساعد على تفعيلها حقيقةً وواقعاً، خصوصا 
في الجانب الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، باعتباره المدخل 

لاليته ؛ القضاء وتقويض استق عوامل التأثير على  لجل  الأساس 
 - الدولة أطرخلافا لغيرهم من -  الالتزام يهميتوجب علفكما 
وجب على الدولة، تكاد تقتحم حياتهم الخاصة،  قيودبعدة 

  .تحصينهم من تبعات تلك العوامل جميعها بالمقابل، أن تتولى 
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وهدياً على منوال هذه المعادلة، �ل تاريخ القضاء العربي 
شكيب ل اللبناني السابق، السيد موقفا حقوقيا مشرفا لوزير العد

تحسين الوضعية المادية لقضاة لبنان  الذي دافع عن ،قرطباوي
منهم خاصة، حيث حدد أجرتهم في أربعة    المبتدئالشقيق، 

 26.000,00ليرة، أي أكثر من ) 4.100.000(ملايين ومائة ألف 
مع احترامي للجميع، من أصغر " :درهم مغربي، وذلك بقوله ما يلي

حاجب إلى أكبر مدير عام في الدولة، لا يجوز مقارنة أحد 
هؤلاء يجب تحصينهم من الناحية المادية، وبعد . بالقضاة

أنا المسؤول، إن لم يحاسب . ذلك فليحاسبني السادة النواب
عندما نطلب " :، مضيفا أنه"المقصرون منهم أو المخطئون

ك إطلاقاً، يقول منهم النزاهة وعدم الاستزلام، ولا شيء يبرر ذل
المنطق أن يكونوا محصنين وغير مضطرين إلى مد اليد 

4"لأحد
.  

نادي قضاة "ونسجا على ذات الموقف، ودعما لمطالب 
 الطاهر بنجلون، عبر المفكر والروائي المغربي الأستاذ "المغرب

أُساند، بكل قوة، القضاة الذين يطالبون ": عن ذلك بقوله
                                                           

الإلكترونية اللبنانية، " الأخبار"أنظر التقرير الإخباري المنشور بجريدة  - 4
  .2016يوليوز  16السبت 
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أساندهم لأن القضاء . والرفع من الأجوربحقهم في التعويضات 
من أصعب المهن وأقساها وأهمها من أجل السلم الاجتماعي، 

متعلق بإقرار العدالة، وجعلها  وإرساء الديمقراطية، فالأمر
مستقلة عن جاه المتقاضي، وعن وضعه الاجتماعي، وعن 

العناية بأجور القضاة، "(..)  :مؤكدا، أن. وظيفته وسلطته
  .5"الوسائل المباشرة ضد إغراءات الارتشاءإحدى  هي 

II - المرجعية الدستورية 

الرامي إلى التحصين  "نادي قضاة المغرب"يستند مطلب 
الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية، على 

  :عدة مؤيدات دستورية، أهمها

من الدستور المغربي الذي كرس الدور المساهم  12الفصل  – 1
لجمعيات اتمع المدني المهتمة بالشأن العام، 

، في إعداد قرارات "نادي قضاة المغرب"ومنها 
السلطات العامة، فضلا عن  ومشاريع لدى 

الديمقراطية "تفعيلها وتقييمها، وذلك في إطار 
 كمبدأ دستوري ملزم للجميع ؛" التشاركية

                                                           

5  - BEN JELLOUN. T:"Pour que La justice soit lavée de tout 
soupçon"; a publie dans le site"Le 360",la date de 03-06-2019. 
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السلطة ": من الدستور الذي ينص على أن 107ل الفص – 2
القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن 

 ؛ "السلطة التنفيذية

من الدستور الذي منع خضوع القضاة  109الفصل  – 3
بشأن مهامهم القضائية لأي ضغط، والضغط 
بمفهومه العام، حسب الصيغة الواردة في هذا 
الفصل، تشمل كل أنواعه وأشكاله بما فيها 
الضغط الاقتصادي والاجتماعي الذي من شأنه 
التأثير في استقلالية القضاة، وبالتالي استقلالية 

 السلطة القضائية ؛

من الدستور الذي ضمن حق القضاة في  111الفصل  – 4
تأسيس جمعيات مهنية للدفاع عن استقلالية 
السلطة القضائية، وعن كافة حقوقهم 

 ومصالحهم المشروعة ؛

من الفقرة الرابعة من تصدير الدستور، الذي نص  9البند  - 5
جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق ": على ما يلي

وفي نطاق أحكام الدستور،  عليها المغرب،
وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الرا�ة، تسمو، 
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فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على 
ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك 

 . "المصادقة

III - المرجعية المعيارية 

المذكور  "نادي قضاة المغرب" يتأسس، أيضا، مطلب
آنفا، على جملة من المعايير الإعلانية والتصريحية المتعلقة 

  :باستقلال السلطة القضائية، أهمها

الصادر عن المؤتمر العالمي حول " مونتريال"إعلان  – 1
 ؛ 1983يونيو  10استقلال العدالة، بتاريخ 

المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية،  – 2
كما صادقت عليها الجمعية العامة للأمم 

، 40-32الأول تحت عدد : المتحدة في قراريها
، 40-146، والثاني تحت عدد 1985نونبر  29بتاريخ 
 ؛ 1985دجنبر  13وتاريخ 

الميثاق العالمي للقضاة، المعتمد بالإجماع من لدن  – 3
ركزي للاتحاد الدولي للقضاة، بتاريخ الس الم

 ؛ 1999نونبر  17
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المنظمة للسلوك القضائي، والتي تم " بانغالور"مبادئ  – 4
اعتمادها من طرف اموعة القضائية حول 

 ؛ 2002نونبر  26تقوية نزاهة القضاء، بتاريخ 

توصيات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،  – 5
 ؛ CCPR/C/UNK/CO/2:  والمضمنة بالوثيقة عدد

توصيات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،  - 6
 ؛ CCPR/CO/69/KGZ : بالوثيقة عدد المضمنة

الصادر عن مؤتمر العدالة العربي " بيروت"إعلان  - 7
، والمتعلق بضمانات 1999الأول ببيروت سنة 

  استقلال السلطة القضائية ؛

إعلان القاهرة لاستقلال القضاء الصادر عن مؤتمر  - 8
 24- 21المنعقد في الفترة من  العدالة العربي الثاني،

، حول دعم وتعزيز استقلال 2003شباط سنة 
 القضاء ؛

الميثاق الأوروبي حول نظام القضاة كما صادق  - 9
، وذلك 1998يوليوز  10عليه مجلس أوروبا، بتاريخ 

أجل الديمقراطية  اعتبارا لوضع الشريك من
الممنوح للمملكة المغربية من طرف الجمعية 

  .2011البرلمانية لس أوروبا في يونيو 
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  ثانيا

مضمون المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي 
  لاستقلالية السلطة القضائية

I - إقرار المراجعة الدورية لأجور القضاة 

الحكومةَ إلى الوفاء بالتزامها  "نادي قضاة المغرب"يدعو 
المراجعة "الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بـ

، بما يتلاءم مع ظروف المعيشة ومعدل "الدورية لأجور القضاة
الأسعار، ويدعم استقلالية السلطة القضائية بما يخدم 
اتمعات الإنسانية، وذلك عن طريق تحصين هذه السلطة 

يا من الفساد الذي يقَوض مبدأ الاستقلالية اقتصاديا واجتماع
  .من الأصل

من " ب"وتجد هذه الدعوة مستندها في نص الفقرة 
 1983يونيو  10المؤرخ بـ  "ريالنتمو"من إعلان  21لمادة ا

التي نصت على  الصادر عن المؤتمر العالمي حول استقلال العدالة،
مناسبة تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة و": يليما 

تعاد تسوية هذه . لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم
الرواتب والمعاشات نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما 

  ."لارتفاع معدل الأسعار
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ومما يزيد من تعزيز هذه الدعوة، استنادها على جملة من 

 : الإعلانية والتصريحية الدولية، أهمها  النصوص

   على  نص  ، الذي "سينغفي"ب من إعلان -18البند   -  أ

يجب أن تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ": ما يلي
التقاعدية كافية ومتناسبة مع المركز الوظيفي 
والكرامة ومسؤوليات المنصب القضائي، على أن 
تخضع للمراجعة بصفة دورية لمواجهة أثر التضخم 

 ؛" المالي أو التقليل من آثاره

من الميثاق العالمي للقضاة، والتي نصت  13المادة   -  ب

يجب أن يحصل القاضي على الأجر ": على ما يلي
الكافي لتأمين استقلاله الاقتصادي، ويجب أن لا 
تحدد الأجور وفقا لنتائج عمل القاضي، وألا تخفض 

 ؛ "أثناء مدة خدمته في القضاء

، التي "بيرغ"مجلس   من مبادئ  4من المادة  2- 4البند   -  ت

يجب عدم إدخال تعديلات من ": ما يلي نصت على
شأنها المساس بأجر القضاة وغير ذلك من الشروط 

 ؛ "الأساسية لخدمتهم أثناء فترة ولايتهم
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توصية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،   - ث
من الوثيقة عدد  20المضمنة بالفقرة 

CCPR/C/UNK/CO/2 التي أقرت ضرورة :
بهدف  اعتماد مستوى أفضل لأجور القضاة"

  ؛" حمايتهم من الفساد
توصية لجنة حقوق الإنسان لديها، المضمن   -  ج

، 15، فقرة CCPR/CO/69/KGZبالوثيقة عدد 
إن إجراءات التصديق ": والتي نصت على ما يلي

المطبقة على القضاة، وشرط إعادة التقييم كل 
سبع سنوات، وتدني مستوى الأجور، وعدم تأمين مدة 

مور من شأنها تشجيع ولاية القضاة، كل هذه الأ
 ."الفساد والرشوة

واعتبارا لوضع الشريك من أجل الديمقراطية الممنوح 
للمملكة المغربية من طرف الجمعية البرلمانية لس أوروبا، 
ونظرا للالتزام المعنوي للحكومة المغربية بأدبيات هذا 

، تستند، فضلا عما "نادي قضاة المغرب"الأخير، فإن دعوة 
من الميثاق الأوروبي  6من المادة  1- 6مقتضيات البند سبق، على 

يحصل ": بشأن النظام الأساسي للقضاة، الذي ينص على ما يلي
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القضاة الذين يمارسون وظائف قضائية بصفة مهنية على أجر 
بمستوى ثابت بغية حمايتهم من الضغوط الهادفة إلى التأثير 

لايتهم على قراراتهم، وبصفة عامة على سلوكهم أثناء و
  ."القضائية، ومن ثمة المس باستقلالهم ونزاهتهم

وتوضيحا لهذا المقتضى، جاء في المذكرة التوضيحية 
يبدو أنه، من الأفضل للدولة، أن ": للميثاق المذكور ما يلي

يكون مستوى أجور القضاة مرتفعا حيث يكون درعا للقضاة 
ضد الضغوط، عوض تحديده على أساس أجور أ�اب 

العليا في السلطة التشريعية والتنفيذية، طالما أن الوظائف 
  ."أجورهم تختلف حسب الأنظمة الوطنية المختلفة

في سبيل  "نادي قضاة المغرب"ومن هذا المنطلق، يقترح 
، وهديا على بعض "المراجعة الدورية لأجور القضاة"تفعيل مبدأ 

 الس التجارب المقارنة، إحداث لجنة مشتركة بين ممثلين عن
وزارة العدل ووزارة المالية، يرأسها  الأعلى للسلطة القضائية

قاضٍ من أكبر وأقدم القضاة، تعقد دوراتها دوريا، وتستمع إلى 
مرافعات الجمعيات المهنية القضائية في الموضوع،وذلك 
لدراسة مدى ملاءمة أجور القضاة لمستوى المعيشة ومعدل 

تلك الأجور، في حال الأسعار، ثم تصدر توصياتها إما بزيادة 
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عدم ملاءمتها لهذه الأخيرة، أو الإبقاء عليها كما هي في 
  .حال كانت ملائمة لذلك

II -  الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة
 ببعض التعويضات

في الحكومةَ بالإسراع  "نادي قضاة المغرب"يطالب 
: النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات عن إصدار

الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير الإداري، 
، )رؤساء المحاكم بمختلف درجاتها( ومهام المسؤولية

 لساعات الإضافيةعن ا مع إقرار تعويضات أخرى والانتداب، 
  .خرة من الليلأأوقات مت بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى 

ويستند هذا المطلب، أساسا، على تماطل الحكومة 
تسويفها في تنزيل مقتضيات القانون الملزمة لها بإصدار تلك و

من القانون  75و 29و 28و 27النصوص، ولا سيما المواد 
التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي دخلت حيز 

  . التنفيذ منذ أكثر من سنتين

ولا يقتصر هذا المطلب على مجرد إصدار تلك النصوص 
المقترحة بموجبها التعويضات كون تعلى أن فقط، وإنما 
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لما يقتضيه المنصب القضائي، فضلا عن بعض المهام ملائمة 
مبدأ "الإدارية المنضوية تحته، وعلى أن تخضع بدورها إلى 

  :، استنادا على ما يلي"المراجعة الدورية

بشأن  "بيرغ"مجلس  من مبادئ  4من المادة  3-4البند   -  أ

، والذي نص على ما استقلال السلطة القضائية الدولية

يحصل القضاة على المكافآت المناسبة، والتي ": يلي
ينبغي تعديلها دوريا بما يتفق مع أي زيادات في 

  ؛ "تكاليف المعيشة حيث يوجد مقر المحكمة

المذكرة التوضيحية للميثاق الأوروبي بشأن   -  ب

النظام الأساسي للقضاة، التي نصت في معرض 

: من هذا الميثاق على ما يلي 6توضيحها للمادة 

يخضع مستوى أجر القاضي مقارنة مع غيره من "
القضاة لتغيرات ترتبط بطول مدة الخدمة، 
وطبيعة الواجبات التي يكلف بها، وأهمية المهام 
التي تفرض عليه، مثل تكليفه بمهام في عطلة 

 ."الأسبوع أو غيرها
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III -  التعويضات الأخرى إقرار بعض 

أجرة الشهرين الثالث عشر والرابع عشر والتعويض إقرار  -  1
 عن التنفيذ الزجري

الحكومة بإقرار تعويض  "نادي قضاة المغرب"يطالب 
القضاة عن عملية التنفيذ الزجري، وكذا أجرة الشهرين الثالث 

، كما les primes  عشر والرابع عشر،وبعض العلاوات الأخرى
لتجاوز العديد من هو معمول به في عدة قطاعات، وذلك 

الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا في 
الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير في استقرار وجودة 

  .عملهم، بل واستقلالية قراراتهم

وهذا النوع من التعويض، فضلا عن أجر الشهرين 
المذكورين، والمعمول بهما في جملة من الإدارات المغربية، 

متح فلسفته، أساسا، من فكرة قيام الموظف بالأعمال التي تدر ي
دخلا لخزينة الدولة، وذلك عبر استخلاص المبالغ المالية 
المستحقة لفائدتها، بهدف تحفيز المكلفين بهذه العملية على 

  . الرفع من نسبتها المائوية

ومعلوم أن المبالغ المالية المقصودة في ميدان القضاء، 
غرامات المحكوم بها من قبل السلطة القضائية تتمثل في ال

قضاة (، والمستخلصة بإشراف منها )قضاة الأحكام(
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، فضلا عن مراقبتها لمدى أداء الرسوم )النيابة العامة
القضائية من عدمها، ثم الحرص على استخلاصها طبقا 

  .للقانون

ولما كانت هذه المبالغ من أهم موارد الحساب الخاص 
، ومن هذا المنطلق، "نادي قضاة المغرب"فإن لوزارة العدل، 

يقترح بعد إقرار هذا النوع من التعويضات، أن يتم صرفها من 
الحساب المذكور، بعد تعديل التشريع الجاري به العمل، وتأطير 

 .القانونية والإدارية ذلك من الناحيتين

 الرفع من التعويض عن السكن -  2

بالرفع من  الحكومةَ "نادي قضاة المغرب"يطالب 
والمسؤولين القضائيين،  التعويض عن السكن المخصص للقضاة

وذلك بما يتلاءم ومقتضيات المنصب القضائي ؛ إذ لا يتعدى، 
درهم  250مثلا، وبعد اقتطاع الضريبة عن الدخل، مبلغ 

لقضاة الدرجة الثالثة، وهو مبلغ فيه من الإهانة  بالنسبة
السلط ما يغني عن  للسلطة القضائية وتدحرجها ضمن باقي

  .المزيد

 "نادي قضاة المغرب"وفي هذا الإطار، وبقدر ما ينتقد 

التعويض عن السكن المخصص للقضاة بمختلف درجاتهم، 
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فإنه يقترح الرفع منه على غرار ما يتم تخصيصه لأعضاء 

السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولو أن هذه المقارنة غير 

لية لاستقلال السلطة القضائية، مقبولة في ضوء الأدبيات الدو

بدليل ما جاء في المذكرة التوضيحية للميثاق الأوروبي بشأن 

 6النظام الأساسي للقضاة، عند توضيحها لمقتضيات المادة 

يبدو أنه من ": منه كما تقدم آنفا، والتي نصت على ما يلي

الأفضل للدولة أن يكون مستوى أجور القضاة مرتفعا حيث 

قضاة ضد الضغوط، عوض تحديده على أساس يكون درعا لل

أجور أ�اب الوظائف العليا في السلطة التشريعية والتنفيذية 

  ."طالما أن أجورهم تختلف حسب الأنظمة الوطنية المختلفة

 الأحكام رقن  عن  إقرار التعويض  -  3

ومكافآت  تعويضاتبإقرار  "نادي قضاة المغرب"يطالب 

من أعباء  العملية هفي هذ، لما القضائية الأحكام رقن نع

ا إداري باعتباره عملالقاضي، الأصيل لعمل الإضافية على 

محضا، تتولى تصريفه الإدارة في إطار تدبيرها للنجاعة 

  . القضائية كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة
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من  6ومن هذا المنطلق، وتأسيسا على مقتضيات المادة 

الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، ومذكرته 

التوضيحية، وهديا على بعض التجارب القضائية النا¦ة، فإن 

يقترح سن وإحداث رسم قضائي جديد  "نادي قضاة المغرب"

، يخصص "رسم استقلالية السلطة القضائية":يطلق عليه اسم

فرض هذا الرسم  لأداء هذا النوع من التعويضات، على أن يتم

على بعض القضايا النوعية غير البسيطة، والتي تتجاوز قيمتها 

 .مبلغا معينا

 المهام لبعض  الإداري  التسيير  عن  إقرار التعويض  - 4

تعويضات الحكومةَ بإقرار  "نادي قضاة المغرب"يطالب 

: ، من قبيلالقضاةبعض يقوم بها  التي  مناسبة للمهامومكافآت 

الأقسام داخل ، ورؤساء القضائية بالمراكزن يالمقيم القضاة

؛ وذلك بالنظر لما يطبع هذه - مثلا الأسرةكقسم -المحكمة 

المهام، من الناحية الواقعية والقانونية، من مزجٍ بين التسيير 

  .الإداري والعمل القضائي

ومعلوم، أن التسيير الإداري الذي تشرف عليه هذه الفئة 

ج عن دائرة الاختصاص من القضاة، هو عمل إضافي خار
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القضائي، وبالتالي، يظل عبئا مهنيا يتطلب تعويضه كما 

 .تقضي بذلك الممارسة الإدارية في جميع القطاعات العمومية

IV- تعديل نظامي التغطية والتأمين الصحيين   

الحكومة بتعديل نظامي  "نادي قضاة المغرب"يطالب 
التغطية والتأمين الصحيين، وذلك بالنظر إلى المخاطر 
الاجتماعية المرتبطة بالمرض عموما، والأمراض المزمنة على 
وجه الخصوص، والتي ثبتت علاقتها المباشرة بطبيعة العمل 
القضائي المطبوع بالتعب والإرهاق، نفسيا وفكريا وبدنيا، وفق 

سة التي أنجزتها حديثا نقابة القضاة ما خلصت إليه الدرا
  .، وأكدته التجربة المغربية في كثير من المناسبات6الفرنسيين

 3-6ويتأسس هذا المطلب، على جوهر مقتضيات البند 
من الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي  6من المادة 

يوفر النظام الأساسي ضمانات ": للقضاة، الذي جاء كما يلي
القضاة ضد المخاطر الاجتماعية المرتبطة مهنية لعمل 

  . "بالمرض، والعجز، والأمومة، والشيخوخة، والوفاة
                                                           

  :انظر التقرير الصحفي حول هذه الدراسة - 6
- "Les magistrats au bord du burn-out ?"; publie dans la revue 

électronique "Le Poit", la date de 04-06-2019. 
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نظامي  "نادي قضاة المغرب"وفي هذا السياق، ينتقد 
التغطية والتأمين الصحيين المعمول بهما راهنا، وذلك من 

المعمول بها  "التسعير"، في آلية أولاهماتتحدد، : زاويتين اثنتين
في نظام التغطية الصحية، سواء في مجال الفحص والتشخيص 

، ثانيتهمابينما تتجلى، . الطبي أو في ميدان الدواء والاستشفاء
  .المعتمد في نظام التأمين الصحي التكميلي "التسقيف"آلية  في

، وبالنظر إلى ما تسببه "نادي قضاة المغرب"لذلك، يقترح 
من أمراض مزمنة، ضرورة تحسين طبيعة العمل القضائي 

الوضعية الصحية للقضاة، وذلك بتعديل النظامين أعلاه، 
المشار إليهما،  "التسقيف"و "التسعير"ولو عبر إلغاء آليتي 

خصوصا أمام ©زهما عن احتواء مخاطر الكثير من الحالات 
المرضية التي عانى منها مجموعة من القضاة، ولا تزال معاناتهم 

  .حدود الآنقائمة إلى 

نادي قضاة "وغني عن التذكير في هذا المقام، أن 
، كان قد تقدم بمبادرة ترمي إلى ضرورة تحديث العمل "المغرب

القضائي بشكل عام وشامل، بما يكفل حوكَمته وترشيده، من 
الحيز (خلال إلغاء بعض الأشغال والأعباء غير الضرورية فيه 

والتي من شأن الإبقاء ، )المخصص للوقائع في الحكم القضائي
عليها المساس بجودته، فضلا عن إهدار طاقة العنصر البشري 
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وجب استثمارها فيما هو أنفع وأجدى " ثروة لامادية"باعتبارها 
  .وأنجع

***************  

  :ولا يسعنا، في الختام، إلا أن نعبر عما يلي

مسؤولية  "نادي قضاة المغرب"نحمل في إطار  – 1
الأشكال التعبيرية الاضطرارية المرتقبة، والتي قد يفضي إليها 

، وما ستؤول إليه في قابل 2019يونيو من سنة  29اجتماعنا يومه 
الأيام، للحكومة دون غيرها، وذلك اعتبارا لاستهتارها 
بمطالبنا، فضلا عن تماطلها وتسويفها وغلق باب الحوار 

 بخصوصها ؛

، ونحن بصدد تقديمنا "ي قضاة المغربناد" إننا، بـ - 2
للمطالب أعلاه، تبقى حقوق المواطنين وحرياتهم أولى 
أولوياتنا، إذ لا معنى لهذه الحقوق والحريات دون استقلال 
حقيقي وفعلي للسلطة القضائية وتحصينها من الناحيتين 

 من الناحيتين الدستورية الاقتصادية والاجتماعية، كما
 .والقانونية

  ب التنفيذيالمكت

  "نادي قضاة المغرب"ـ ل
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